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باسم الشعب
المحكمة الدستوریة العلیا

بالجلسة العلنیة المنعقدة یوم السبت الخامس من یونیھ سنة 2021م، الموافق الرابع والعشرین من
شوال سنة 1442 ھـ.

برئاسة السید المستشار / سعید مرعى عمرو                   رئیس المحكمة
وعضویة السادة المستشارین: محمد خیرى طھ النجار ورجب عبد الحكیم سلیم ومحمود محمد غنیم
والدكتور عبدالعزیز محمد سالمان وطارق عبدالعلیم أبو العطا وعلاء الدین أحمد السید            

                  نواب رئیس المحكمة
وحضور السید المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى    رئیس ھیئة المفوضین

وحضور السید / محمـد ناجى عبد السمیع                            أمین السر

أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقیدة بجدول المحكمة الدستوریة العلیا برقم 81 لسنة 41 قضائیة "دستوریة"، بعد
أن أحالت محكمة القضاء الإدارى بدمیاط، بحكمھا الصادر بجلسة 28/8/2019، ملف الدعوى رقم

2652 لسنة 7 قضائیة.

المقامة من
عزة محمد محفوظ حسین تقى الدین

ضــــد
1- وزیــــــــر الصحــة
2- محافـظ دمیــــــاط

3- وكیل وزارة الصحة والسكان بدمیاط

الإجـراءات
بتاریخ الرابع والعشرین من نوفمبر سنة 2019، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستوریة العلیا، ملف
الدعوى رقم 2652 لسنة 7 قضائیة، بعد أن قضت محكمة القضاء الإدارى بدمیاط بجلسة
28/8/2019، بوقف الدعوى وإحالة أوراقھا إلى المحكمة الدستوریة العلیـا للفصل فى دستوریة
البند (5) من المادة (69) من قانون الخدمة المدنیة الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والمادة
(176) من لائحتھ التنفیذیة الصادرة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017، فیما لم
یتضمناه من ضرورة إنذار الموظف كتابة قبل إنھاء خدمتھ للانقطاع عن العمل خمسة عشر یومًا

متتالیة.

ا: برفضھا. وقدمت ھیئة قضایا الدولة مذكرة، طلبت فیھا الحكم، أصلیًا: بعدم قبول الدعوى، واحتیاطیًّ
وبعد تحضیر الدعوى، أودعت ھیئة المفوضین تقریرًا برأیھا.

ُ
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ونُظرت الدعوى على النحو المبین بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فیھا بجلسة
الیوم.

المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

      حیث إن الوقائع تتحصل – على ما یتبین من حكــــم الإحالة وسائر الأوراق – فى أن المدعیة
فى الدعوى الموضوعیة، كانت قد أقامت الدعوى رقم 2652 لسنة 7 قضائیة، أمام محكمة القضاء
الإدارى بدمیاط، ضد وزیر الصحة والسكان، وآخرین، طالبة الحكم بإلغاء القرار رقم 31 لسنة
2018، الصادر بإنھاء خدمتھا. وذكرت شرحًا لدعواھا أنھا كانت تعمل بوظیفة إخصائیة تمریض
ا، بمدیریة الشئون الصحیة بدمیاط، وحصلت على إجازة بدون مرتب للعمل بالخارج، تتجدد سنویًّ
خلال الفترة من 1/11/2011 حتى 31/10/2017، إلا أنھا فوجئت بصدور القرار المطعون فیھ
بإنھاء خدمتھا للانقطاع عن العمل. ونعت على ھذا القرار مخالفتھ صحیح حكم القانون، لعدم إنذارھا
قبل إنھاء خدمتھا، الأمر الذى حدا بھا إلى إقامة دعواھا بطلباتھا السالف بیانھا. وإذ تراءى للمحكمة
أن نصى البند (5) من المادة (69) من قانون الخدمة المدنیة الصادر بالقانون رقم 81 لسنة
2016، والمادة (176) من لائحتھ التنفیذیة، فیما لم یتضمناه من ضرورة إنذار الموظف قبل إنھاء
خدمتھ للانقطاع عن العمل خمسة عشر یومًا متتالیة، یخالفان أحكام المواد (12، 13، 14، 53،

94) من الدستور، فقد أحالت أوراق الدعوى إلى ھذه المحكمة للفصل فى دستوریتھما.

      وحیث إن المادة (69) من قانون الخدمة المدنیة الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، تنص
على أنھ " تنتھى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتیة:

1- بلوغ سن الستین بمراعاة أحكام قانون التأمین الاجتماعى ........
2- الاستقالة.

3- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.
4- فقد الجنسیة، ...............

5- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر یومًا متتالیة ما لم یقدم خلال الخمسة عشر یومًا
التالیة ما یثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.

6- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثین یومًا غیر متصلة فى السنة.
7- عدم اللیاقة للخدمة صحیًا وذلك بقرار من المجلس الطبى المختص".

      وتنص المادة (176) من اللائحة التنفیذیة لقانــــــون الخدمة المدنیة المشار إلیھ، الصادرة
بقـــــــرار رئیس مجلس الـــــــوزراء رقـــــــم 1216 لسنة 2017 على أنـــــــھ " إذا انقطع
الموظف عن عملھ بدون إذن خمسة عشر یومًا متتالیة، ولم یقدم خلال الخمسة عشر یومًا التالیة ما
یثبت أن انقطاعھ كان بعذر مقبول، أو إذا انقطع الموظف عن عملھ بدون إذن ثلاثین یومًا غیر
متصلة فى السنة ولو عوقب تأدیبیًا عن مدد الانقطاع غیر المتصل، یجب على السلطة المختصة أو
من تفوضھ إنھاء خدمتھ من تاریخ انقطاعھ المتصل عن العمل، أو من الیوم التالى لاكتمال انقطاعھ

غیر المتصل".

      وحیث إنھ عن الدفع المبدى من ھیئة قضایا الدولة بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة،
لقیام جھـــــة الإدارة بإنذار المدعیة، فھو مردود: بأن المشرع لم یتطلب ضرورة إنذار الموظف
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المنقطع عن عملھ بدون إذن لمدة خمسة عشر یومًا متتالیة، ومن ثم فلا یكون للإجراء الذى اتخذتھ
جھة الإدارة من أثر قانونى یُعتد بھ، الأمر الذى یكون معھ ھذا الدفع فاقدًا لسنده القانونى، حقیقًـــا

بالرفض.

      وحیث إن المصلحة فى الدعــــوى الدستوریة - وھى شرط لقبولھـــا - مناطھا – على ما جرى
علیھ قضاء ھذه المحكمة – أن یكون ثمة ارتباط بینھا وبین المصلحة القائمة فى الدعوى
الموضوعیة، وذلك بأن یؤثر الحكم فى المسألة الدستوریة على الطلبات المرتبطة بھا والمطروحة
على محكمة الموضوع. ویستوى فى شأن توافر المصلحة أن تكون الدعوى قد اتصلت بالمحكمة عن
طریق الدفع أو عن طریق الإحالة، والمحكمة الدستوریة العلیا ھى وحدھا التى تتحرى توافر شرط
المصلحة فى الدعاوى الدستوریة للتثبت من شروط قبولھا، بما مؤداه أن الإحالة من محكمة
الموضوع إلى المحكمة الدستوریة العلیا لا تفید بذاتھا توافر المصلحة، بل یتعین أن یكون الحكم فى
المطاعن الدستوریة لازمًا للفصل فى النزاع المثار أمام محكمة الموضوع. متى كان ذلك، وكان
النزاع المردد أمام محكمة الموضوع ینصب على طلب المدعیة الحكم بإلغاء القرار الصادر بإنھاء
خدمتھا للانقطاع عن العمل مدة تزید على خمسة عشر یومًا متتالیة. وكان نص البند (5) من المادة
(69) من قانون الخدمة المدنیة الصادر بالقانون رقــــم 81 لسنة 2016، والمادة (176) من
لائحتھ التنفیذیة ھما الحاكمین لإنھاء خدمة الموظف المنقطع عن العمل بدون إذن لمدة خمسة عشر
یومًـــا متتالیة، فإن المصلحة تكون متحققة بالنسبة لھذین النصین، لما للقضاء فى دستوریتھما من
أثر وانعكاس على الطلبات المطروحة على محكمة الموضوع، وقضاء المحكمة فیھا، وبھما یتحدد

نطاق الدعوى المعروضة.

      وحیث إن حكم الإحالة ینعى على النصین المحالین فى النطاق المتقدم مخالفتھما لنصوص
المواد (12، 13، 14، 53، 94) من الدستور الصادر سنة 2014، على سند من أن ھذین النصین
فیما لم یتضمناه من ضرورة إنذار الموظف الذى ینقطع عن عملھ بدون إذن أو عذر مقبول لمدة
خمسة عشر یومًا متتالیة كتابة قبل إنھاء خدمتھ، على خلاف ما كان یتضمنھ قانون نظام العاملین
المدنیین بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، الملغى، وقانون العمل الصادر بالقانون رقم

12 لسنة 2003، إنما یتضمن إھدارًا للحق فى العمل ومخالفة لمبدأى المساواة وسیادة القانون.

      وحیث إن المقرر فى قضاء ھذه المحكمة أن الدستور ھو القانون الأساسى الأعلى الذى یرسى
القواعد والأصول التى یقوم علیھا نظام الحكم، ویحدد السلطات العامة ویرسم لھا وظائفھا ویضع
الحدود والقیود الضابطة لنشاطھا، ویقرر الحریات والحقوق العامة ویرتب الضمانات الأساسیة
لحمایتھا، ومن ثم فقد تمیز الدستور بطبیعة خاصة تضفى علیھ السیادة والسمو بحسبانھ كفیل
الحریات وموئلھا وعماد الحریات الدستوریة وأساس نظامھا، وحق لقواعده أن تستوى على القمة
من البناء القانونى للدولة وتتبوأ مقام الصدارة بین قواعد النظام العام باعتبارھا أسمى القواعد
الآمرة التى یتعین على الدولة التزامھا فى تشریعاتھا وفى قضائھا وفیما تمارسھ من سلطات
تنفیذیة، دون أیة تفرقة أو تمییز فى مجال الالتزام بھا، بین السلطات العامة الثلاث التشریعیة
والتنفیذیة والقضائیة. وإذ كان خضوع الدولة بجمیع سلطاتھا لمبدأ سیادة الدستور أصلاً مقررًا
ا كانت ا كان شأنھا وأیًّ وحكمًا لازمًا لكل نظام دیمقراطى سلیم، فإنھ یتعین على كل سلطة عامة، أیًّ
وظیفتھا وطبیعة الاختصاصات المسندة إلیھا، أن تنزل على قواعد الدستور ومبادئھ وأن تلتزم
حدوده وقیوده، فإن ھى خالفتھا أو تجاوزتھا شاب عملھا عیب مخالفة الدستور، وخضعت - متى
انصبت المخالفة على قانون أو لائحة - للرقابة القضائیة التى عھد بھا الدستور إلى المحكمة
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الدستوریة العلیا بوصفھا الھیئة القضائیة العلیا التى اختصھا دون غیرھا بالفصل فى دستوریة
القوانین واللوائح، بغیة الحفاظ على أحكام الدستور وصونھا وحمایتھا من الخروج علیھا.

      وحیث إن الدساتیر المصریة المتعاقبة قد حرصت جمیعھا - منذ دستور سنة 1923 - على
تقریر الحقوق والحریات العامة فى صلبھا قصدًا من المشرع الدستورى أن یكون النص علیھا فى
الدستور قیدًا على المشرع العادى فیما یسنھ من قواعد وأحكام وفى حدود ما أراده الدستور لكل
منھا، فإذا خرج المشرع فیما یقره من تشریعات على ھذا الضمان الدستورى، وعن الإطار الذى
عینھ الدستور لھ، بأن قید حریة أو حقًّا أو أھدر أو انتقص من أیھما تحت ستار التنظیم الجائز

ا، وبالمخالفة للضوابط الحاكمة لھ، وقع عملھ التشریعى فى حومة مخالفة أحكام الدستور. دستوریًّ

      وحیث إن الدستور قد اعتمد بمقتضى نص المادة (4) منھ مبدأ المساواة، باعتباره إلى جانب
مبدأى العدل وتكافؤ الفرص، أساسًا لبناء المجتمع وصون وحدتھ الوطنیة، وتأكیدًا لذلك حرص
الدستور فى المادة (53) منھ على كفالة تحقیق المساواة لجمیع المواطنین أمام القانون، فى الحقوق
والحریات والواجبـــــــــات العامــــــــــــــــة، دون تمییز بینھـــم لأى سبب، إلا أن ذلك لا یعنى - وفقًا
لما استقر علیھ قضاء ھذه المحكمة - أن تعامل فئاتھم على ما بینھا من تفاوت فى مراكزھا القانونیة
معاملة قانونیة متكافئة، كذلك لا یقوم ھذا المبدأ على معارضة صور التمییز جمیعھا، ذلك أن من
بینھا ما یستند إلى أسس موضوعیة ولا ینطــــــوى بالتالى على مخالفــــــة لنصى المادتیــــــن (4،
ا، 53) المشــــــار إلیھمــــــا، بما مؤداه أن التمییز المنھى عنھ بموجبھما ھو ذلك الذى یكون تحكمیًّ
وأساس ذلك أن كل تنظیم تشریعى لا یعتبر مقصودًا لذاتھ، بل لتحقیق أغراض بعینھا تعكس

مشروعیتھا إطارًا للمصلحة العامة التى یسعى المشرع إلى تحقیقھا من وراء ھذا التنظیـم.

      وحیث إن من المقرر كذلك فى قضـــاء ھذه المحكمة أن النصوص القانونیة التى ینظم بھا
المشرع موضوعًا محددًا لا یجوز أن تنفصل عن أھدافھـــــــــــــــا، ذلك أن كل تنظیم تشریعـــــى لا
یصدر عن فراغ، ولا یعتبر مقصودًا لذاتھ، بل مرماه إنفاذ أغراض بعینھا یتوخاھا، وتعكس
مشروعیتھا إطارًا للمصلحة العامة التى أقام المشرع علیھا ھذا التنظیم باعتباره أداة تحقیقھا،

وطریق الوصول إلیھا.

      وحیث إن الدستور قد عُنى فى المادة (14) منھ بكفالة حق المواطنین فى شغل الوظائف العامة
على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وجعل شغل الوظائف العامة تكلیفًا للقائمین بھا لخدمة
الشعب، وناط بالدولة كفالة حقوق شاغلى الوظائف العامة وحمایتھم، وقیامھم بأداء واجباتھم فى

رعایة مصالح الشعب، وحظر فصلھم بغیر الطریق التأدیبى، إلا فى الأحوال التى یبینھا القانون.

وحیث إن حق العمل وتولى الوظائف العامة، وفقًا لنصى المادتین (12، 14) من الدستور، لیس من
الرخص التى تقبضھا الدولة أو تبسطھا وفق إرادتھا، لیتحدد على ضوئھا من یتمتعون بھا أو
یمنعون عنھا، وإنما قرره الدستور باعتباره شرفًا لمن یلتمس الطریق إلیھ من المواطنین، وواجبًا
علیھم أداؤه، وحقًا لا ینھدم، فلا یجوز إھداره أو تقییده بما یعطل جوھره، بل یعتبر أداؤه واجبًا لا

ینفصل عن الحق فیھ، ومدخلاً إلى حیاة لائقة قوامھا الاطمئنان إلى غد أفضل.

وحیث إن مبدأ استمرار المرافق العامة فى أداء رسالتھا یوجب على الدولة وموظفیھا أن یعملوا
على ضمان سیرھا بانتظام واضطراد، فالموظف بقبولھ للوظیفة العامة یكون قد أخضــــع نفسھ لكل
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الالتزامـــــات المترتبة على ذلك المبدأ، إذ إن لكل وظیفــــة حقوقھا وواجباتھــــــا، فلا تقابل مزایاھا
بغیر مسئولیاتھا، ولا یكون وصفھا وترتیبھا منفصــــلاً عن متطلباتھا التى تكفل للمرافق التى یدیرھا

موظفوھا حیویتھا واطراد تقدمھا.

      وحیث إن المذكرة الإیضاحیة لمشروع قانون الخدمة المدنیة المشار إلیھ، بینت العلة من
مغایرة الأحكام التى تضمنتھا مواده، لأحكام مواد قانون العاملین المدنیین بالدولة، ممثلة فى أن
التجربة العملیة خلال الفترة الماضیة كشفت عن الحاجة الملحة لوضع إطار قانونى جدید ینظم شئون
الخدمة المدنیة لمواجھة التحدیات الراھنة على صعید الإصلاح الإدارى، لا سیما وقد رُفعت بشأن
قانون نظام العاملین المدنیین بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ملایین الدعاوى
القضائیة، وأصدرت المحكمة الدستوریة العلیا أكثر من حكم بعدم دستوریة بعض أحكامھ، وصدرت
بشأنھ آلاف الفتاوى من مجلس الدولة وآلاف الكتب الدوریة من الجھاز المركزى للتنظیم والإدارة
لتفسیر ما غمُــــض بھ من أحكام، وتدخـــــل المشرع سبعَ عشرة مـــــرة لتعدیـــــل بعض أحكامـــــھ
فى محاولة منھ لإصلاح ما فى ھذا القانون من ثغرات أدت – فى ظل غیاب الشفافیة خاصة فى مجال
التعیینات وغیاب نظام موضوعى لتقییم أداء الموظفین، ووجود نظام أجور معقد وغیر واضح وغیر
عادل ویرسخ للتفاوت الشدید غیر المبرر فى الدخول – إلى تغول البیروقراطیة فى الجھاز الإدارى
ومن ثم تدنى الخدمات المقدمة للمواطنین. ومن ھذا المنطلق كانت الحاجة ماسة إلى وضع قانون
للخدمة المدنیة یقوم على فلسفة جدیدة – مغایرة تمامًا للفلسفة القائمة – مفادھا حصول المواطن
على الخدمة الحكومیة بأعلى جودة وبشفافیة مطلقة ونزاھة تامة، فالرؤیة الأساسیة للإصلاح
الإدارى ھى إیجاد جھاز إدارى ذى كفاءة وفاعلیة، یتسم بالشفافیة والعدالة ویخضع للمساءلة،
ویُعنى برضا المواطن ویحقق الأھداف التنمویة للبلاد، مستندًا إلى مبادئ الحوكمة الرشیدة كأساس

لنظام العمل.

      وحیث إن المشرع فى قانون الخدمة المدنیة الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 قد راعى
فى تحدیده للقواعد الحاكمة للإجازات التى یحصل علیھا الموظف، بأجر أو بدون أجر، والحقوق
الناشئة عنھا، والالتزامات والواجبات المترتبة علیھا، تحقیق التوازن بین حق الموظف فى الحصول
على الإجازات، التى قررھا لھ القانون، واعتبارات المصلحة العامة، بحسبان الوظائف العامة طبقًا
لنص المادة (14) من الدستور، تكلیفًا للقائمین بھا لخدمة الشعب ورعایة مصالحھ، لذلك احتفظ
المشرع للموظف بالحق فى الحصول على إجازة بأجر كامل عن أیام عطلات الأعیاد والمناسبات
الرسمیة، والإجازات المرضیة، وزیارة الأماكن المقدسة، وإجازة الوضع للموظفة، وإجازة لمخالطة
المریض، وإجازة لإصابات العمل، وإجازة للموظف المقید بإحدى الكلیات أو المعاھد أو المدارس
طوال أیام الامتحانات، فضلاً عن إلزام الجھة الإداریة بمنح الموظف إجازة بدون أجر لمرافقة الزوج
المرخص لھ بالعمل فى الخارج، وإجازة للموظفة لرعایة طفلھا لمدة عامین فى المرة الواحدة، لثلاث
مرات طوال الحیاة الوظیفیة ، وأخیرًا قرر المشرع الترخیص للجھة الإداریة فى منح الموظف إجازة

بدون أجر للأسباب التى یبدیھا وتقدرھا السلطة المختصة وفقًا لحاجة العمل.

      وحیث إن البین من استعراض نصى البند رقم (5) من المادة (69) من قانون الخدمة المدنیة،
والمادة (176) من لائحتھ التنفیذیة المشار إلیھما، أن المشرع قد التزم فیھما نطاق الدائرة التى
یجیز فیھا الدستور للمشرع أن یباشر سلطتھ التقدیریة لمواجھة مقتضیات الواقع ومتطلباتھ، وھى
الدائرة التى تقع بین حدى الوجوب والنھى الدستوریین، وأن الاختلاف بین الأحكام التى أتى بھا كل
من النصین المحالین، عن تلك التى كان یتضمنھا قانون نظام العاملین المدنیین بالدولة الصادر
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بالقانون رقم 47 لسنة 1978، بما فى ذلك استبعاد إنذار الموظف المنقطع عــــن عملھ لمــــدة
خمسة عشر یومًـــــا متتالیة، إنما جاء تعبیرًا عن تغیر الواقع عبر مراحلھ الزمنیة المختلفة،
ومواجھة متطلباتھ الحالة، دون إھدار للضمانات الأساسیة التى كفلھا الدستور لحمایة حقوق
الموظفین، ومراعیًا فى ذلك تحقیق التوازن بین مصالح أطراف العلاقة القانونیة التى كفلتھا المادة
(27) من الدستور، فحرص التنظیم الذى سنھ المشرع وضمنھ كلاًّ من النصین المشار إلیھما على
تحقیق التـــــوازن بین الحـــــق فى الوظیفة العامـــــة كحـــــق شخصى للمواطـــــن، وما یرتبط بھ
من حقوق قررھا لھ الدستور فى المادتین (12، 14) منھ، وبین واجب الموظف فى خدمة الشعب
ورعایة مصالحھ، بحسبان الوظیفة العامة طبقًا لنص المادة (14) من الدستور، تكلیفًا للقائمین
علیھا لخدمة الشعب، ومن أجل ذلك حدد المشرع فى النصین التشریعیین المحالین، ضوابط إنھاء
خدمة الموظف المنقطع عن العمل، بأن تكون مدة انقطاعھ خمسة عشر یومًا متتالیة، وأن یكون ھذا
الانقطاع بغیر إذن من جھة العمل، ومضى خمسة عشر یومًا تالیة لمدة الانقطاع دون أن یقدم
الموظف خلالھا ما یثبت أن انقطاعھ عن العمل كان بعذر تقبلھ جھة العمل، بحیث لا یجوز إنھاء
خدمتھ إلا بعد انقضاء تلك المدتین الزمانیتین. ومن ناحیة أخرى، ترك المشرع الأعذار القانونیة
المبررة للانقطاع عن العمل دون تحدید ماھیتھا، فأوردھا فى عبارة عامة مطلقة، لتحكمھا القواعد
العامة، لیبقى دومًــــا تقدیر السلطة المختصة لھا وقبولھا، وآثارھا على العلاقة الوظیفیة، ومدى
التزامھا حدود الضوابط القانونیة الحاكمة للانقطاع عن العمل كسبب لإنھاء الخدمة، خاضعًا لتقدیر
القاضى الطبیعى، بوصفھ الضمانة الأساسیة لحمایة الحقوق والحریات التى كفلھا الدستور طبقًــــا
لنصى المادتین (94، 97) منھ، لیضحى النعى على النصین المشار إلیھما مخالفة نصوص المواد

ا بالرفض. (12، 13، 14) فى غیر محلھ حریًّ

وحیث إن الاختلاف بین الأحكام التشریعیة التى تضمنھا قانون الخدمة المدنیة عن تلك التى كانت فى
قانون نظام العاملین المدنیین بالدولة، قبل إلغائھ، فى نطاق الدعوى المعروضة، كانت غایتھ
الاستجابة لمقتضیات الحال، وتغیر الواقع عبر المراحل الزمنیة المختلفــــة، وھو ما لا یُعد إخلالاً
بمبدأ المســــاواة، الذى یستقى – على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة – أھم مقوماتھ من وحدة
المرحلة الزمنیة التى یطبق خلالھا النص القانونى المطروح على المحكمة للفصل فى دستوریتھ، فإذا
تباینت النصوص التشریعیة فى معالجتھا لموضوع واحد – كما ھو الشأن فى الحالة المعروضة –
وكان كل منھا قد طُبق فى مرحلة زمنیة مختلفة، فإن ذلك لا یُشكل بذاتھ إخلالاً بمبدأ المساواة، وإلا
تحول ھذا المبدأ من ضابط لتحقیق العدالة، إلى سد حائل دون التطور التشریعى، ھذا فضلاً عن أن
التنظیم الذى تضمنھ كل من النصین المحالین، باعتبارھما الوسیلة التى اختارھا المشرع، وقدر
مناسبتھا لمواكبة التطور الذى سعى إلى تحقیقھ بالنسبة للوظیفة العامة والموظف العام، إنما یُعد
مدخلاً حقیقیًا لبلوغ الغایات والأھداف التى حددھا لذلك، والكافلة لتحقیقھا، تتوافق مع طبیعة وجوھر
العلاقة التنظیمیة التى تحكم علاقة الموظف بالوظیفة العامة، وارتباط تلك الوظیفة الوثیق بالمصلحة
العامة، لیضحى التنظیم المشار إلیھ، الذى یختلف عن ذلك الذى یتضمنھ قانون العمل الصادر
ا بالقانون رقم 12 لسنة 2003، مستندًا إلى أسس موضوعیة تبرره، ولا یتضمن تمییزًا تحكمیًّ
یتعارض مع مبدأ المساواة الذى كفلھ الدستور فى المادتین (4، 53) منھ، ولا یُعد خروجًا على مبدأ
سیادة القانون الذى اعتبره الدستور فى المادة (94) أساسًا للحكم فى الدولة، ولا یتضمن كذلك
انتقاصًا من عناصر أو محتوى أى من الحقوق المتقدمة على نحو ینال من جوھرھا وأصلھا، وھو

ما حظره الدستور بنص المادة (92).
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      وحیث إن النصین المحالین - فى حدود النطاق المتقدم - لا یخالفان أى نص آخر فى الدستور،
فمن ثم یتعین القضاء برفض الدعوى.

فلھذه الأسباب
      حكمت المحكمة برفض الدعوى.

      أمین السر                               رئیس المحكمة


